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الخميس في 25/5/2006


اعتبر المذكرة السورية إجراء متسرعاً 

الحص: خطأ جسيم... ومرفوض 

 

وصف الرئيس سليم الحص الاجراء الذي اتخذه القضاء العسكري السوري باصدار مذكرة جلب في حق النائب وليد جنبلاط بانه "خطأ جسيم". وقال انه "ليس واقعيا، ولا قيمة تنفيذية له (...)، وهو متسرع ويؤدي الى عكس النتائج المتوخاة منه، وهو مرفوض لبنانيا"، مشيرا الى "اننا لا نفهم تلكؤ السلطة السورية في العمل على تصحيح العلاقة بلبنان، حكومة وشعبا". 

ادلى امس الرئيس الحص بتصريح باسم "منبر الوحدة الوطنية" (القوة الثالثة) قال فيه: "لا نتفق مع السيد (النائب) وليد جنبلاط في معظم المواقف التي يتخذها، والتي كثيرا ما تبدو متقلبة، وغير متجانسة، وغير مبدئية. ولا نتفق معه في موقفه من الشقيقة سوريا والذي كثيرا ما يتحكم فيه الانفعال. ولكن هذا لا يبرر الاجراء الذي اتخذه القضاء العسكري السوري بإصدار مذكرة جلب بحق النائب جنبلاط وإيداعها منظمة الانتربول. فأقل ما يقال في هذا الاجراء إنه ليس واقعيا، ولا قيمة تنفيذية له، ويتجاهل كون السيد جنبلاط يتمتع بالحصانة النيابية وفق النظام اللبناني. فإلاجراء متسرع ويؤدي الى عكس النتائج المتوخاة منه وهو مرفوض لبنانيا. ندعو الى تصحيح العلاقة بالشقيقة سوريا فورا، والارتقاء بها الى مستوى التميز، بناء على ما يجمع بين الشعبين الشقيقين من شعور بالمصير القومي المشترك ومصالح مشتركة على شتى الصعد الاقتصادية والاجتماعية والقومية. 

لكننا لا نتفق مع السلطة السورية في كثير من إجراءاتها وسياساتها. فالإجراء المتخذ في حق النائب جنبلاط خطأ جسيم، كذلك الاجراءات المتخذة بتوقيف المثقفين السوريين الذين وقعوا الاعلان اللبناني - السوري المشترك الذي دعا الى تصحيح العلاقة بين البلدين الشقيقين. كذلك، لا نفهم تلكؤ السلطة السورية في العمل على تصحيح العلاقة بلبنان، حكومة وشعبا. هذا مع الاعتراف بأن مواقف بعض المسؤولين والسياسيين اللبنانيين هي من النوع الاستفزازي الجارح الذي لا يساعد في إعادة فتح آفاق التعاون والتكامل بين الدولتين على اوسع نطاق. يجب ان تدرك السلطة السورية ان الرأي لا يواجه بالقمع، إنما بالحجة والمنطق والرأي". 

